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 المقدمة
 

 أولًا: التعريف بموضوع البحث
قـانون اــاص فـ  ققلـي  روردســتانن رـان ذلـ  أو  2002( لسـنة 22عنـدما صـدر قـانون الـنال والرــا  رقـ  

بالعمليات الناطية فـ  اققلـي ن و ن صـدور هـلا القـانون أقـدً نقلـة  نوعيـة فـ  مجـا  الـنال والرـا  فـ  اققلـي ن 
ـــد الطرمـــع أمـــام العكـــرات مـــن الكـــررات الجنليـــة العاملـــة فـــ  مجـــا  الـــنال والرـــا  للقـــدوم قلـــ  ققلـــي   بحيـــه م ا

ا  مع قكومة اققلي ن وران ذل  بالاعل ما قصل. فقد كوردستان وتقدي  العروض ب دف قبرام عقود النال والر
أُبرمت العكـرات مـن عقـود الـنال بـين قكومـة ققلـي  روردسـتان والكـررات الجنليـة ب ـدف اتستيكـاف والتنقيـ  
عـــن الـــنال. تلـــ  العقـــود التـــ  أدت قلـــ  قـــدوً ترييـــرات جلرمـــة فـــ  ققلـــي  روردســـتان مـــن النـــواق  السياســـية 

المر قل  أن يُقرأ ققلي  روردستان باعتلاره رقمـا  فـ  مجـا  الـنال والرـا  علـ  السـاقة  واتقتصاديةن بل ووصل
 الدولية ووضع بصماته عل  اارطة النال والرا  العالمية.

ت شــ  أن قــدوً مذــل هــله الترييــراتن فــ  الاتــرا ال منيــة القياســية منــل صــدور قــانون الــنال والرــا  فــ  
يعــ إ قلــ  مجموعــة مــن الســلاه لعــلا أهم ــا صــدور القــانون المــلرور فــ   اققلــي  ولحــد رتابــة هــله الســطورن

ــي ن هــلا القــانون الــلع يحتــوع علــ  اليذيــر مــن المســايل القانونيــة والانيــة التــ  تعــال  المواضــيع المتعلقــة  اققل
 بالصـــناعة الناطيـــةن رمــــا وأنـــه يقـــدم اليذيــــر مـــن ال ـــمانات والحــــواف  للكـــررات التـــ  تــــروم العمـــل فـــ  ققلــــي 

 كوردستان ف  مجا  النال والرا . 
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وتشــ  أن القــانون المــلرورن يحــوع فــ  طياتــه جوانــ  قيجابيــة رذيــران ولينــه فــ  الوقــت ذاتــه ت يخلــو مــن 
النواقص والذررات فـ  مجـاتت مختلاـةن رـمع عمـل تكـرمع  قاـر. وقـد اصصـنا بحذنـا هـلا لللحـه فـ  مجـا  

رن والـلع يتمذـل فـ  تسـليل ال ـو  علـ  اتاتصاصـات التــ  معـين مـن المجـاتت التـ  ن م ـا القـانون المـلرو 
منح ا القانون الملرور لـو مر الذـروات الطليعيـة فـ  مجـالين اونـين وهمـاا مجـا  ااتيـار المتعاقـد ورـلل  تحديـد 
بعــش شــروو عقــود الــنال. والســل  فــ  ااتيــار هــلين المجــالين هــو أن مــا المجــاتن الكذــر تــمويرا  فــ  مســتقلل 

ن الطرف اللع يت  التعاقد معه سيكون له الدور الاعا  ف  قنجاح العمليات الناطية من عدمـهن رمـا العقدن قذ أ
أن الكروو الت  ينطوع علي ا العقد سيكون ل ا أكلر الور ف  نسلة المناعة الت  يمكن أن تتحقع للكع  مـن 

والحالية سوإ الحروه والدمار والنق ن  هله الذروا الطليعية الت ن مع رل السفن ل  تاجنِ من ا الجيا  السابقة
 ف  قين أن الصل هو أن تيون تل  الذروا سللا  لرفاهية الكع  والتطور والنع .

 
 ثانياً: أهمية البحث

يكتسـ  هـلا اللحـه أهميـة رليـران قذ أنـه مخصـص لليـلام عـن موضـول الـنال والرـا ن فمهميـة اللحـه تنلــع 
  قــانون الــنال والرــا  ققلــي  روردســتانن نجــد أنــه أعطــ  اليذيــر مــن مــن الموضــول الــلع يتناولــه. بــالرجول قلــ

اتاتصاصات القانونية والانية لـو مر الذـروات الطليعيـة فـ  العمليـات الناطيـةن فقـد رأينـا مـن ال ـرورع اللحـه 
فــ  تلــ  اتاتصاصــات وبيــان مــواطن الخلــل فــ  النصــوص التــ  تعالج ــان مــع طــرح الحلــو  واللــدايل للذرــرات 

 واقص الت  تتلدإ لنا من الا  اللحه. والن
 

 ثالثاً: إشكالية البحث
بمــا أن عقــود الــنال والرــا  هــ  ذات أهميــة رليــرا وبكــكل اــاص فــ  الــدو  المنتجــة للــنالن قذ أن النســلة 
الكلــر مــن مي انيــة الدولــة تعتمــد علــ  العايــدات التــ  يــت  الحصــو  علي ــا جــرا  العمليــات الناطيــةن فــ ن ذلــ  

المكــرل مراعــاا منت ــ  الدقــة فــ  تحديــده الج ــة التــ  تقــوم بــ دارا القطــال الناطــ  فــ  الللــدن وبكــكل  يســتل م مــن
ااص ف  ااتيار الج ة الت  يت  التعاقد مع ـا ورـلل  عنـد تحديـد الكـروو واللنـود التـ  يت ـمن ا العقـدن قذ أن 

  ا الحكومة جرا  تل  العقود.ليلٍ من هلين المرمن الور الكلر ف   مادا وتحسين العوايد الت  تجني
فعل  الـرم  مـن أن قـانون الـنال والرـا  ققلـي  روردسـتان اسـتحدً مجلسـا  ققليميـا  للـنال والرـا  وأعطـ  لـه 
ااتصاص تحديد السياسة الناطية ف  اققلي ن ولينه ف  الوقت ذاته أعطـ  اليذيـر مـن اتاتصاصـات للـو مرن 

دن والتــ  تــدال فــ  صــمي  وبكــكل اــاص فــ  مجــا  ااتيــار المتعاقــد والتــدال فــ  تحديــد بعــش شــروو العقــ
 ااتصاصات المجلس اققليم  الملرورن المر اللع يذير قشكالية رليرا ف  الجان  التطليق  العمل . 
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 رابعاً: نطاق البحث

يــدال فــ  نطــاا هــلا اللحــه بيــان اتاتصاصــات التــ  منح ــا القــانون لــو مر الذــروات الطليعيــة فــ  ققلــي  
هماا ريايـة ااتيـار المتعاقـد فـ  عقـود الـنالن ورـلل  تحديـد بعـش شـروو كوردستانن وذل  ف  مجالين اونين و 

عقـود الــنال. دون التطــرا قلــ  تااصــيل أاــرإ منصــوص علي ـا فــ  القــوانين محــل المقارنــةن والتــ  تحتــا  قلــ  
 دراسات وبحوً أارإ مستقلة عن هلا اللحهن لن ا ت تن وع تحت ماردات عنوان هلا اللحه.

ر ف  عنوان اللحه و مر الذروات الطليعيةن وليـن ااتصـارا  لليتابـةن ف ننـا نسـتخدام ونقصد بمصطلح الو م
مصطلح  الو مر(. رما نستخدم أقيانا  قانون ققلي  روردستانن ونقصـد بـه قـانون الـنال والرـا  ققلـي  روردسـتان 

د بــه قــانون الــنال ن ورــلا الحــا  فــ  اســتخدام القــانون العمــان  قيــه نقصــ (1)2002( لســنة 22العــراا رقــ    –
 .(2)2022( لسنة 8والرا  لسلطنة عمان رق   

 خامساً: منهج البحث
نعتمد ف  اللحه المن   التحليل  والمقارن. فنقوم بتحليل موقف قـانون الـنال والرـا  ققلـي  روردسـتان مـن 

العقـدن رمـا  اتاتصاصات الممنوقة لـو مر الذـروات الطليعيـة فـ  مجـا  ااتيـار المتعاقـد وتحديـد بعـش شـروو
ليكــون محــل المقارنــة الــرييس مــع  2022( لســنة 8وقــد وقــع ااتيارنــا علــ  قــانون الــنال والرــا  العمــان  رقــ   

العراا. ومعود السل  ف  ااتيار قـانون سـلطنة  -ققلي  روردستان  2002( لسنة 22قانون النال والرا  رق   
وهـو قـانون شـامل يعـال  المسـايل القانونيـة والانيـة  عمان قل  أنه قـانون جديـد نسـليا  مـن قيـه تـمرمو الصـدورن

لعقــود الــنال والرــا  فــ  ســلطنة عمــانن رمــا وأنــه قــانون صــادر فــ  دولــة عربيــة قرملــة مــن ققلــي  روردســتان فــ  
قيذيـــات مختلاـــة. فاـــ  هـــلا اللحـــه نحـــاو  المقارنـــة بـــين موقـــف القـــانونين المـــلرورمن مـــن ااتصاصـــات و مـــر 

 سمية قانون ققلي  روردستان( أو و مر النال  قس  تسمية قانون سلطنة عمان(.الذروات الطليعية  قس  ت
 

 خامساً: خطة البحث
 برية اققاطة بموضول اللحهن ألاينا من ال رورع تقسيمه عل  المحورمن الرييسين الآتيينا

 ااتصاصات الو مر ف  مجا  ااتيار المتعاقد ف  عقود النال -2
                                                           

ن منكور ف  الجرمدا الرسمية  وقايع روردسـتان(ن العـدد 2002( لسنة 22العراا رق    -قانون النال والرا  ققلي  روردستان  (2 
 . 27/22/2002(ن بتمرمو 27 
(ن لســنة 828ن منكـور فــ  الجرمــدا الرســمية لســلطنة عمــانن العــدد  2022لســنة ( 8قـانون الــنال والرــا  لســلطنة عمــان رقــ    (2 

2022. 
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 تحديد بعش شروو عقود النال ااتصاصات الو مر ف  مجا  -2
ورل محور من هلين المحورمن سيت  تقسيمه قل  فقرات ج يية قسلما تقت يه ال رورا العلمية والمن جية 

 اللحذية. 
ونن   اللحه بخاتمة نستعرض في ا أه  اتستنتاجات الت  نتوصـل قلي ـا مـن اـلا  اللحـهن مـع تقـدي     

قـــد تســـاعد المكـــرل علـــ  تلافـــ  الذرـــرات والنـــواقص التـــ  تعتـــرع مجموعـــة مـــن التوصـــيات والمقترقـــات التـــ  
 النصوص القانونية ف  رلٍ من قانون اقلي  روردستان والقانون العمان  محل المقارنة.

 
 اختصاصات الوزير في مجال اختيار المتعاقد في عقود النفط -1

وــلاً طــرا معينــة لييايــة ااتيــار مــن اــلا  اســتقرا  قــوانين الــنال وعقــود الــنال المختلاــةن نجــد أن هنــا  
( و المناقصـة Public tender-المتعاقد مع الج ة الحكومية المختصة وه   اقعلان العام/المناقصـة العامـة

( و المااوضـــات الملاشرا/الســـلوه Direct invitation-الـــدعوا الملاشـــراSpecial tender/ -الخاصـــة
 (.Direct negotiationالملاشر 

العامـــة أو اقعـــلان العـــام  بحســـ  تعليـــر المكـــرل اليوردســـتان (ا الطرمقـــة التـــ  تلتـــ م  فيقصـــد بالمناقصـــة
اقدارا بمقت اها بااتيار أف ل من يتقدم للتعاقد مع ا شروطا ن سوا   من الناقية المالية أو مـن قيـه الخدمـة 

مـــن بـــين العطـــا ات . أو هـــ  أســـلوه تلتـــ م اقدارا بموجلـــه بااتيـــار أف ـــل عطـــا  شـــروطا  (3)المطلـــوه أدا هـــا
 .(4)المقدمة للتعاقد من الناقية المالية أو من ناقية الخدمة المطلوه أدا ها

وتعد المناقصة العامة  اقعلان العام( من أول  مراقل قجرا ات قبرام عقود الـنالن وهـ  تكـمل جملـة مـن 
روم التعاقـد مع ـان وهـله المعلومات الت  يج  أن تعلـن عن ـا الج ـة الحكوميـة لتصـل قلـ  علـ  الج ـات التـ  تـ

المعلومــات تتكــكل رــل مايجــ  معرفتــه قــو  العقــد المــراد قبرامــه و نمــا تكــكل الحــد الدنــ  لتيــومن فيــرا عامــة 
 .(5)لتصل قل  عل  المتنافسين

أما أسلوه المااوضات الملاشرا ف وا قـوار يجـرع بـين متعاقـدين اقتمـاليين مـن أجـل اللحـه عـن قمكانيـة 
. أو هـو أسـلوه يلجـم قليـه أطـراف العقـد (6)دات تجاه الحقوا واتلت امات الت  تمذل محل العقدقيجاد توافع اقرا

لتن ي  وتوويع الخطوات الت  يمر ب ا العقد للوصو  قل  رابل عقدع يحك  علاقة الطراف المكتررة ومت  من 
                                                           

   .238ن ص2882ن دار الاير العرب ن القاهران 7د. سليمان محمد الطماوعن السس العامة للعقود اقدارمةن و  (3 
   .43ن ص2008 د.علدالرقمن رقي  علداللهن العقد اقدارعن مرر  أبحاً القانون المقارنن أربيلن (4 
 .780ن دار الحلل  الحقوقيةن بيروتن بلا سنة نكرن ص2م ند مختار نوحن اقيجاه والقلو  ف  العقد اقدارعن و (7 
   .47ن ص2882تنايلهان دار الذقافة للنكر والتو معن عمانن  -قبرام ا  –د. محمد عل  جوادن العقود الدوليةن مااوضات ا  (6 
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د وتلــاد  لعــروض قــد ت اــلا  تن ــي  العناصــر المتعلقــة بالعقــدن وعمليــة التاــاوض ليســت ســوإ عمليــة أاــل ور 
 .(7)تنا  رضا  الطراف وقد ت يترت  عليه أع أور

ولدإ الرجول قل  قانون النال والرا  ققلي  روردسـتان نجـد أنـه اصـص المـادا  السادسـة والعكـرون( منـه 
  قــد لتحديــد أســالي  قبــرام عقــود الــنال وريايــة ااتيــار المتعاقــد. ومت ــح لنــا مــن الال ــا أن المكــرل اليوردســتان

اعتمــــد أســــلوبين مــــن أســــالي  ااتيــــار المتعاقــــد فــــ  عقــــود الــــنال وهمــــا  اقعــــلان العــــام وأســــلوه المااوضــــات 
 الملاشرا(.

وف  ماللية الدو  المنتجة للنالن تول  التكرمعات الناطية اهتماما  ت بمس به بموضول اقعلان العام عن 
عن الدعوات والعطا ات وذل  لتع م  أكلـر قـدر مـن  دعوات التعاقدن ومت  تحديد اقجرا ات الخاصة باقعلان

الكــاافية و عطــا  فرصــة اتشــترا  ليــل مــن يرمــ  فــ  التعاقــد فــ  مجــا  عقــود الــنالن رمــا يــت  تحديــد الليانــات 
الواج  توافرها ف  اقعلان عن العطا اتن وهدف المكرل من ذل  هو قتاقة الارصة للمتعاقـد للاطـلال علـ  

 . (8 موضول العقد
قين نجد أن أسلوه المااوضات الملاشرا هو أسلوه استذناي  عل  المناقصة العامة  اقعلان العـام(  ف 

ف ـــو يـــت  عـــن طرمـــع توجيـــه الـــدعوا لمتعاقـــد واقـــد فيمـــا يتعلـــع بـــالعقود التـــ  تتطلـــ  الســـرعة فـــ  تنايـــلها بعـــد 
ل ملاشـر فـ  تلـ  الحـاتت دون استحصا  الموافقات الصولية المطلوبةن قذ يجو  في ا للإدارا أن تتعاقـد بكـك

التقيــد بــ جرا ات المناقصــة العامــةن و ن قــرار اقدارا فــ  الاــل بمســلوه المااوضــات الملاشــرا يجــ  أن يكــون 
 .(8 مسللا  وأن يكون ف  أضيع نطاان وذل  لرياه عنصر المنافسة فيه

رمطة أن تيــون هنــا  دوالٍ وقــد أاــل قــانون ققلــي  روردســتان بمســلوه المااوضــات الملاشــرا لمــنح اقجــا ا شــ
 .(20 للأال به ف  تحقيع المصلحة العامة

( من المادا  السادسة والعكرون( من قانون ققلـي  روردسـتان نجـد 2ولين لدإ التمعن ف  نص الاقرا  أوت /
أن ــا أعطــت ســلطة تقديرمــة واســعة للــو مر للاســتناد قلــ  أســلوه المااوضــات الملاشــرا فــ  ااتيــار المتعاقــدن ولــ  

                                                           
نليــل قســماعيل الكــللاان الطليعــة القانونيــة لمســ ولية الطــراف فــ  مرقلــة مــا قلــل العقــدن أطروقــة درتــوراه مقدمــة قلــ  رليــة  (2 

 .328ن ص2023الحقوان جامعة دمكعن 
 -2  ( من المادا  السادسة والعكرون( من قانون النال والرا  ققلي  روردستان عل  أنه2وف  هلا الكمن تنص الاقرا  أوت / (8 

 تدعو الو ارا ب علان عام لتقدي  طللات اقجا ا(.
محمد موس  الف الجلورعن الن ام القانون  لعقد اقستذمار ف  تصاية النال الخامن دار الجامعة الجديدان اقسكندرمةن  (8 

 .72ن ص2023
يختار الو مر  -2ي  روردستان عل  أنه  ( من المادا  السادسة والعكرون( من قانون النال والرا  ققل2تنص الاقرا  أوت / (20 

 أسلوه المااوضات الملاشرا لمنح اقجا ات قذا دعت المصلحة العامة قل  ذل (.
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قيد هله السلطة التقديرمة للو مر بحاتت استذناييةن بل أنهُ مير مل م قت  بتسلي  قـرارهن سـوإ قيـد واقـد وهـو ي
أن يكـــون ااتيـــاره ل ـــلا الســـلوه مســـتندا  قلـــ  المصـــلحة العامـــة. فـــ  قـــين أن مـــن الماـــروض أن تلجـــم الج ـــة 

ر وبقـرارات مسـللة وبعـد أاـل اقذن الحكومية قلـ  هـلا السـلوه فـ  قـاتت يحـددها القـانون علـ  سـليل الحصـ
 من الج ات المعنية.

ف  قـين أن قـانون الـنال العمـان  جـا  االيـا  مـن أع نـص بخصـوص تحديـد أسـالي  ااتيـار المتعاقـد فـ  
المعــد ن قذ أن هــلا  2008( لســنة 36عقــود الــنالن ممــا يســتل م الرجــول قلــ  قــانون المناقصــات العمــان  رقــ   

 .(22 العقود الت  تلرم ا الج ات الحكومية  ف  سلطنة عمان( بما في ا عقود النالالقانون يسرع عل  جميع 
( منـه قلـ  بيـان طـرا التعاقـد فـ  العقــود 3ولـدإ الرجـول قلـ  القـانون المـلرور نجـد أنـه تطـرا فــ  المـادا  

لرورا أن الصل فـ  الت  تيون الدولة أو الم سسات أو ال يئات العامة التابعة ل ا طرفا  في ان فلينت المادا الم
التعاقــد هــو اتســتناد قلــ  المناقصــات العامــةن وليــن مــع ذلــ  يــمت  المكــرل العمــان  ليجيــ  اللجــو  قلــ  طــرا 
ووســايل أاــرإ للج ــات الحكوميــة فــ  تعاقــدات ا والتــ  هــ   المناقصــة المحــدودان الممارســةن اقســناد الملاشــر 

 والمسابقة(.
مجموعــة مــن الطــرا والوســايل أمــام الج ــات الحكوميــة للاســتناد ممــا يا ــ  منــه أن المكــرل العمــان  وضــع 

 قلي ا ف  تعاقدات ان ولينه جعل الولومة في ا للمناقصات العامةن و  أت  عل  ذرر الطرا والوسايل الارإ.
ــي  روردســتان مــع القــانون العمــان ن نجــد أن مــا يكــترران فــ  جعــل  وفــ  معــرض مقارنــة موقــف قــانون ققل

العامـــة  اقعـــلان العـــام( هـــو الصـــل فـــ  عقـــود الـــنالن وفـــ  الوقـــت ذاتـــه أجـــا  رـــل من مـــا  أســـلوه المناقصـــة
 اتستناد قل  أسالي  أارإ تاتيار المتعاقد ولين عل  سليل اتستذنا .

 ولين ما يختلاان ف  أمورٍ رذيرا من اا
فـ  تعاقـدات ا والتـ  هـ  قدد القانون العمان  أربع طرا استذنايية يمكن للج ات المعنية اللجـو  قلي ـا  -2

 المناقصة المحدودان الممارسةن اقسناد الملاشـر والمسـابقة(ن فـ  قـين أن قـانون اققلـي  لـ  يحـدد سـوإ طرمقـة 
  المااوضات الملاشرا( راستذنا  عل  اقعلان العام اللع هو الساس والصل ف  الموضول.

طرا اتستذنايية بمن تيـون هنـا  مصـلحة عامـة فـ  ل  يقيد القانون العمان  اللجو  أو اتستناد قل  ال -2
اللجـــو  قلي ـــان بخـــلاف قـــانون اققلـــي  الـــلع قيـــد اتســـتناد قلـــ  المااوضـــات الملاشـــرا بـــمن تيـــون هنـــا  دواعـــ  

 المصلحة العامة.
                                                           

تســرع أقكــام هــلا القــانون علــ  وقــدات الج ــا  اقدارع للدولــة ( مــن قــانون المناقصــات العمــان  علــ  أنــه  2تــنص المــادا   (22 
دات المن والدفال والوقدات الت  تطلع القانون الخاص بالن ام المال  لديوان الـللاو وال يئات والم سسات العامة باستذنا  وق

 السلطان  أو أع ج ة قكومية أارإ يرد باستذناي ا نص ف  أع قانون قار(.
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( من قانون المناقصات العمان  ف ن مجلس المناقصات هو اللع يقرر اللجو  قلـ  74بموج  المادا  -3
 اقسناد الملاشر( اللع يقابل أسلوه  المااوضـات الملاشـرا( فـ  قـانون اققلـي ن أمـا قـانون اققلـي  ف نـه أسلوه 

أعط  اتاتصاص لو مر الذروات الطليعية ف  تلن  أسلوه المااوضات الملاشـران قذا دعـت المصـلحة العامـة 
 قل  ذل .
جلـــس وأطلـــع عليـــه تســـمية  مجلـــس ( منـــه تكـــكيل م8قـــرر قـــانون المناقصـــات العمـــان  فـــ  المـــادا   -4

( من قانون المناقصـات ومـن أهـ  20( و 8( و 8المناقصات(ن وقدد ااتصاصاته بككل تاصيل  ف  المواد  
هــله اتاصاصــات ااتيــار المتعاقــد. فــ  قــين أن قــانون الــنال والرــا  فــ  ققلــي  روردســتان جــا  االيــا  مــن أع 

 تيار المتعاقد.مجلس أو هيئة يمارس مذل هله اتاتصاصات ف  اا
 اختصاصات الوزير في مجال تحديد بعض شروط عقود النفط -2

بعــد ااتيــار المتعاقــد فــ  عقــود الــنالن علــ  النحــو الــلع بينــاه فــ  الاقــرا الســابقةن يلــدأ الطرفــان بالتاــاوض 
مجموعـة قو  محتوإ العقد اللع يرومان اتتااا عليهن ومـن وـ  يقومـان ب عـداد مسـودا العقـد التـ  تتيـون مـن 

ميــر قليلــة مــن النقــاو التــ  يــت  اتتاــاا علي ــان والتــ  يــت  تن يم ــا وتلومل ــا وترتيل ــا علــ  شــكل مــواد وفقــرات 
 وبنود.

وفــ  قالــة وجــود عقــد ناــل نمــوذج  قذا رــان علــ  أساســه تــ  التاــاوض بــين الطــرفينن فتعــد  قينئــلٍ مــواده 
 .(12)( الت  يت  قرفاق ا بالعقد ماللا  Annexesوفقراته قس  ما يتاع عليه الطرفانن ف لا  عن الملاقع  

ولدإ الرجول قل  رياية تحديد شروو وبنود عقود الـنال بموجـ  قـانون ققلـي  روردسـتان والقـانون العمـان ن 
ومن و  بيان ااتصاصات الو مر ب لا الكمن في مان نجد أن قانون ققلـي  روردسـتان اصـص  الاصـل العاشـر( 

واد وتتــملف مالليت ــا مـن مجموعــة مــن الاقــرات واللنـود التــ  تتطــرا قلــ  المســايل منـه والــلع يتيــون مــن سـلع مــ
 الت  يج  أن تنطوع علي ا عقود النال والت  قددها المكرل اليوردستان  بعقود مكاررة اقنتا .

( مــن قــانون ققلــي  روردســتان تطرقــت قلــ  مالليــة المســايل 43( و لــ   32فعلــ  الــرم  مــن أن المــواد مــن  
التـ  تلرم ــا قكومــة ققلــي  روردســتانن قت أن  (13)رمة التــ  يجــ  أن تحتــوع علي ـا عقــود مكــاررة اتنتــا ال ـرو 

                                                           
امعـة برـدادن طلا  ياسين العيس ن العقود الدولية وتطليقات ا ف  القانون العراق ن أطروقة درتوراه مقدمة قل  رلية القانون بج (22 

 .70ن ص2866
ــي  روردســتان نصــت علــ  أن عقــد مكــاررة  (23  ــا ( مــن المــادا  الرابعــة والعكــرون( فــ  قــانون ققل علــ  الــرم  مــن أن الاقــرا  واني

اقنتــا  هــو العقــد الــلع تتلنــاه قكومــة اققلــي ن قت أن الاقــرا المــلرورا ســمحت أي ــا  اتســتناد قلــ  أع نــول قاــر مــن أنــوال عقــود 
 قذا اعتلر الو مر أن النول الآار هو اللع يحقع م مدا  من العايدات لكع  اققلي .النال 
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المُلاِت هو أن المكرل اليوردستان  أعط  الو مر ااتصاصات معينة لتحديد بعش شـروو العقـد ضـمن المـواد 
 الملرورا وفقرات ا المختلاة.

ي  اتاتصاصات الممنوقة للو مر قلـ  وـلاً فقـراتن نخصـص وباستقرا  تل  المواد والاقراتن يمكننا تقس 
 ليل من ا فقرا فرعية مستقلةن وعل  النحو الآت ا

 انطواء عقد النفط على مجازفات تجارية كبيرة من عدمها 2-1
من ضمن المسايل الجوهرمة الت  تطرقت قلي ا المادا  السابعة والذلاوـون( مـن قـانون ققلـي  روردسـتان هـ  

(ن وقسـ  الاقـرا Royalty -ة معينة ت ال من المقاو  اللع يتعاقد مع الحكومة تحت تسـمية  الرمـعتحديد نسل
 ققدإ وولاوون( من المادا الول  من القانون الملرور ف نه فيقصد بالرمع  نسلة من النال المنت  والم مونن 

 .(14)والت  تخصص لحكومة اققلي  ضمن منطقة العقد(
( من المادا  السابعة والذلاوون(ن ف ن نسلة الرمع الت  ت ال مـن المقـاو  يجـ  أن 7/وبمقت   الاقرا  أوت  

( عكرا بالمايةن وتـدفع هـله النسـلة لحكومـة اققلـي  بموجـ  المـادا  الحاديـة والربعـون( مـن %20ت تقل عن  
 القانون اليوردستان .

را  أوت ( من ــا تحيــل ريايــة اقتســاه رميــة ولــدإ الرجــول قلــ  المــادا  الحاديــة والربعــون( نجــد أن ــا فــ  الاقــ
النال الت  تخصص لحكومة اققلي  بوصا ا  النسلة المئومة للرمع(ن بمن ا تيون بحس  النسلة الت  يت  تذليت ا 
ف  العقد الملـرم بـين الطـرفين. ممـا يعنـ  أن المكـرل اليوردسـتان  أجـا  أن تيـون نسـلة الرمـع التـ  يـت  تذليت ـا 

 ( أو أن تيون بنسلة أقل من ا.%20من ف  العقد أكذر 
كما وأن الاقرا  وانيا ( من المادا الملرورا أجا ت لو ارا الذروات الطليعية استياا  نسلة الرمـع عينـا  أو نقـدا ن 

 .(15)كما وأوجلت دفع الرمع قما بككل ش رع أو فصل ن ورل ذل  يت  اتتااا عليه ضمن شروو العقد
( مــن المــادا  الســابعة والذلاوــون( قلــ  أن الناقــات والمصــارما التــ  يناق ــا المتعاقــد 6وتطرقــت الاقــرا  أوت /

مــع الحكومــة فــ  المراقــل المختلاــة التــ  تمــر ب ــا عقــود مكــاررة اقنتــا ن فــ ن رــل تلــ  الناقــات والمصــارما 

                                                           
هــلا التعرمــا الــلع أطلقــه المكــرل اليوردســتان  علــ  مصــطلح  الرمــع( لــيس فــ  محلــهن لنــه قــدده بنســلة معينــة مــن الــنال  (24 

عينـا . ين ـرا د. أقمـد علدالحميـد عكـو. و د.  المنت ن ف  قين أنه قس  التعرما الدار  للرمع ف نـه يمكـن أن يكـون نقـدا  أو
ـــانون  للاتااقيـــات اللتروليـــة فـــ  دو  مجلـــس التعـــاون الخليجـــ ن م سســـة شـــلاه الجامعـــةن  عمـــر أبـــوبكر بااكـــ ن الن ـــام الق

؛ د. علدالحميد القدهن الن ام القانون  لللترو  فـ  الممليـة العربيـة السـعوديةن م سسـة نوفـلن 204ن ص2880اقسكندرمةن 
 وما بعدها. 278ن ص2882بيروتن 

 تن را الاقرا  وانيا ( من المادا  الحادية والربعون( من قانون النال والرا  ققلي  روردستان.   (27 



 01/5/8102 اربيل – ون / جامعة ايشككلية القان ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     

  
 

 
 

 
   991       

 

. وليــن اقتســاه هــله اليلــف (16)مســتردا(تُخصــ  مــن اقنتــا ن وأطلقــت علي ــا الاقــرا المــلرورا تســمية  اليلــف ال
المســتردا يكــون بعــد اصــ  الرمــعن أع أن اقنتــا  الــلع يــت  الحصــو  عليــه نتيجــة العمليــات الناطيــة يــت  اصــ  
 نسلة الرمع منه قلل رل شئن و  يت  اص  الناقات والمصارما  اليلف المستردا( لصالح المقاو  أو المتعاقد.

المـــلرورا قـــددت نســـلة معينــة للناقـــات والمصـــارما التـــ  يـــت  اصـــم ا مـــن وتجــدر اقشـــارا قلـــ  أن الاقـــرا 
( امســة وأربعـــين بالمايــة مــن الـــنال %47اقنتــا  باعتلارهــا  اليلـــف المســتردا(ن فيجــ  أن ت تتجـــاو  نســلة  

 الخام اللع يت  قنتاجه.
  المتلقـ  بعـد اصـ  وف  المحصلة الن اييةن تيون المكاررة ف  اقنتا  بين الحكومة والمقاو  مـن اقنتـا

ن وذل  قس  النس  التـ  قـددها القـانون أو التـ  يـت  اتتاـاا علي ـا فـ  (17)نسلة الرمع و عادا اليلف المستردا
 العقد الملرم بين الطرفين.

أمـــا بخصـــوص ااتصـــاص الـــو مر فـــ  هـــلا المجـــا ن فقـــد اُصصـــت الاقرتـــان  وانيـــا ( و والذـــا ( مـــن المـــادا 
نون ققلــي  روردســتان لمــنح الســلطة التقديرمــة للــو مر فــ  مــدإ انطــوا  العقــد الناطــ   الســابعة والذلاوــون( مــن قــا

علــ  مجا فــات تجارمــة رليــرا مــن عــدم ان أو أن العقــد يحتــا  قلــ  قناــاا ملــالم رليــرا فــ  بدايــة اتســتذمار مــن 
 عدم ا.

الـلع تـ  قبرامـه مـع المقـاو  فلمقت   الاقرا  وانيا ( من المادا الملروران قذا اعتلر الو مر أن العقـد الناطـ  
ينطــوع علــ  نســلة رليــرا مــن المجا فــات التجارمــة أو أنــه يحتــا  قلــ  تمومــل ملــالم رليــرا فــ  بدايــة اتســتذمارن 

 فيجو  للو مرا
 تقليل نسلة الرمع الت  ت  اتتااا علي ا ف  العقد الملرم بين الحكومة والمقاو . -
 تااا علي ا ف  العقد الملرم بين الحكومة والمقاو . مادا مقدار اليلف المستردا الت  ت  ات -

أمــا الاقــرا  والذــا ( مــن المــادا المــلروران ف ن ــا أعطــت الــو مر الســلطة التقديرمــة العكســيةن قذ يجــو  لــه  مــادا 
نســلة الرمــع أو التقليــل مــن مقــدار اليلــف المســتردان وذلــ  فــ  قالــة مــا قذا اعتلــر الــو مر أن العقــد ينطــوع علــ  

 ت تجارمة قليلة.  مجا فا
وهنــا تبــد مــن اقشــارا قلــ  أن ممارســة الــو مر ل ــله الســلطة التقديرمــةن مقيــدا بمجموعــة مــن القيــودن والتــ  

 تتمذل ف  المور الآتيةا

                                                           

   ( من المادا  السابعة والذلاوون(من قانون النال والرا  ققلي  روردستان.6تن را الاقرا  أوت / (16)
   ادا  السابعة والذلاوون( من قانون النال والرا  ققلي  روردستان.( من الم2تن را الاقرا  أوت / (22 



 01/5/8102 اربيل – ون / جامعة ايشككلية القان ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     

  
 

 
 

 
   991       

 

أن يت من العقد مجا فات تجارمة رليران أو أنه يحتا  قل  تمومل ملالم رليرا ف  بداية اتستذمار ف   -2
ف  الاقرا  وانيا (ن أو أنه يت من مجا فات تجارمة قليلة فـ  الحالـة المنصـوص علي ـا الحالة المنصوص علي ا 

 ف  الاقرا  والذا (ن دون أع قشارا في ا قل  رون العقد يحتا  قل  تمومل ملالم رليرا ف  بداية اتستذمار أم ت.
المجا فـة التـ  ينطـوع  يكون التقليل من نسـلة الرمـع وال مـادا فـ  مقـدار اليلـف المسـتردا بحسـ  درجـة -2

علي ا العقد ف  الحالة المنصوص علي ـا فـ  الاقـرا  وانيـا (. أمـا فـ  الحالـة المنصـوص علي ـا فـ  الاقـرا  والذـا ( 
ف ن ــا جــا ت االيــة مــن اقشــارا قلــ  أن ال مــادا فــ  نســلة الرمــع أو التقليــل مــن مقــدار اليلــف المســتردا يكــون 

 بحس  درجة المجا فة. 
 فقة المجلس اققليم  للتقليل من نسلة الرمع أو ال مادا ف  مقدار اليلف المستردا.استحصا  موا -3

( منـه لليـان محتـوإ العقـد 23أما لدإ الرجول قل  قانون النال والرا  العمان ن فنجد أنـه اصـص المـادا  
مــن المــور الناطــ  الــلع يــت  قبرامــهن فقــد بينــت المــادا المــلرورا أن أع عقــد ناطــ  يجــ  أن يت ــمن مجموعــة 

 الساسيةن وه ا
قدود منطقة العقد الناط ن ققوا والت امـات الطـرفينن اتكتكـاف التجـارعن قدارا العمليـاتن معـد  اقنتـا  
الآمــن فــ  منطقــة العقــدن اقجــرا ات الخاصــة التــ  يــت  مــن الال ــا قشــراف الــو ارا ورقابت ــا ل ــمان تنايــل بنــود 

تيــا  لرأســماله والربــاح المســتحقة لــهن مــدا اتتااقيــةن قواعــد التنــا   اتتااقيــةن قواعــد اســترجال صــاق  قــع اتم
والتخل  عن منطقة العقدن متطللات المحاف ة عل  الليئة والصحة والمن والسلامةن التعمين والتدرم ن تسومة 

 المنا عات.
 ف له ه  المور الساسية الت  يج  أن توجد ف  أع عقد ناط  بموج  القانون العمان .

عليهن ف ذا دققنا الن ر فـ  المـادا المـلرورا أعـلاهن ت نجـد في ـا أع سـلطة تقديرمـة ممنوقـة للـو مر للتـدال و 
 ف   مادا بعش المور أو تقليل ا.

تش  أن مذل هلا الموقف اللع تلناه القـانون العمـان  هـو الجـدير بالتمييـدن لن قـانون الـنال والرـا  يرسـ  
اســـية التـــ  يجـــ  أن يصـــاض العقـــد بمقت ـــاها. رمـــا أن أع عقـــد ناطـــ  يمـــر الخطـــوو العرم ـــة والملامـــح الس

بمراقــل رذيــرا قلــ  أن يصــل الطرفــان قلــ  اتتاــاا الن ــاي  بكــمن محتــواهن المــر الــلع يتطلــ  قجــرا  دراســات 
مستاي ــة مــن قلــل الج ــات الحكوميــة المعنيــة قلــل قبــرام العقــد فــ  شــكله الن ــاي . وفــ  الوقــت ذاتــهن ماللــا  مــا 

لُ أع ضـرورا لمـنح يك ون هنا  مجا  قعادا الن ر ف  شروو وبنود العقد بين قـين وقاـرن المـر الـلع ت ياـدا
 الو مر سلطات تقديرمة ف  مجا  الكروو الت  ينطوع علي ا العقد.              

ت الآتيـة بعد بيان موقف رلٍ من قانون ققلي  روردستان وقـانون الـنال العمـان ن ب مكاننـا تسـجيل الملحوظـا
 عل  ممارسة الو مر للسلطة التقديرمة الممنوقة له ف  قانون ققلي  روردستانا
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قن الســاس القــانون  لممارســة الســلطة التقديرمــة للــو مر فــ  قــانون ققلــي  روردســتان هــو ت ــمن العقــد  -2
لقانون الملرور ل  يلين مجا فات تجارمة رليران أو أنه يحتا  قل  ملالم مالية رليرا ف  بداية اتستذمارن ولين ا

المقصـود بتلـ  المجا فـات التجارمـة  قذ أنـه لـ  يحــدد أع معيـار لمعرفـة رـون المجا فـة التجارمـة رليـرا أو قليلــةن 
فمت  تعتلر المجا فة رليرا  ومت  تيون قليلة  والتسا   ذاته يُطرح بكـمن مـدإ اقتيـا  العقـد قلـ  ملـالم ماليـة 

 كليرا من عدم ا 
ــي  روردســتان قيــد الســلطة التقديرمــة للــو مر فــ  رلتــا الحــالتين  ال مــادا والتقليــل( صــحيح أن قــا -2 نون ققل

ن قت أن هــلا المجلــس لــيس لــه وجــود فعــا  فــ  الواقــع العملــ ن قذ أن (18)باستحصــا  موافقــة المجلــس اققليمــ 
لطليعيــةن تكــكيله ت يت ــمن أع شــخص مخــتص فــ  المجــاتت المختلاــة للــنالن ســوإ شــخص و مــر الذــروات ا

ولما ران المر متعلقا  بكياية ممارسة و مر الذروات الطليعيـة للسـلطة التقديرمـة الممنوقـة لـهن وفـ  الوقـت ذاتـه 
هو الكخص الوقيد المختص ف  المجلس اققليم ن ف ن ذلـ  يجعـل استحصـا  موافقـة المجلـس اققليمـ  أمـرا  

 مير ذع جدوإ.
ن ورــان يت ــمن فــ  تكــكيله أشخاصــا  مختصــين فــ  مجــاتت أمــا قذا رــان للمجلــس اققليمــ  وجــود فعــا 

الــنال المختلاــةن بحيــه يعملــون فــ  شــت  الجوانــ  اتقتصــادية والانيــة والماليــة والقانونيــةن ومكــون ل ــ  تواصــل 
جــدع مــع المراكــ  الدوليــة واققليميــة العاملــة فــ  مجــا  الــنال والرــا ن رــان المــر يختلــف تمامــا  عمــا هــو عليــه 

 لوقت الراهن. ت ش  أن ذل  قنئلٍ ران ي دع قل  عدم ترر  السلطة التقديرمة ف  يد الو مر وقده.الحا  ف  ا
-رمـــا أشــــرنا فــــ  أعــــلاهن أن الاقــــرا  ققــــدإ وولاوـــون( مــــن المــــادا  الولــــ ( تعــــرِف مصــــطلح  الرمــــع -3

Royaltyوالربعـون( تجيـ  للـو ارا  ( بمنه نسلة من النال المنت ن ف  قين أن الاقرا  وانيا ( من المـادا  الحاديـة
استياا  الرمع عينا  أو نقدا ن وهلا المر يككل تعارضـا  بـين موقـف المكـرل فـ  بيـان ما ـوم الرمـعن لـلا رـان مـن 
الماــروض عــدم قصــر تعرمــا الرمــع بــالنال المنــت  فقــلن وبــدت  مــن ذلــ  تعرماــه بمنــه  نســلة عينيــة أو نقديــة 

د الناطـ (ن وبـلل  يـ و  التعـارض الحاصـل فـ  بيـان ما ـوم الرمـع تُخصص لحكومة اققلي  ضمن منطقة العقـ
 ورياية استياايه.

( مــن 7هنـا  أمـر قاــر ملاـت للن ـر فــ  مسـملة الرمــعن وهـو أننـا أشــرنا فيمـا سـلع قلــ  أن الاقـرا  أوت / -4
لمكـرل فـ  ( عكـرا بالمايـةن فـ  قـين أن ا%20المادا  السابعة والذلاوين( أوجلت أن ت تقـل نسـلة الرمـع عـن  

الاقرتين  وانيا ( و والذا ( أعط  الو مر سلطة تقديرمة ل مادا وتقليـل هـله النسـلةن فاـ  تصـورنا رـان مـن الف ـل 
                                                           

تنص المادا  الرابعة( من قانون النال والرا  ققلي  روردستان عل  أنه "يككل مجلس ققليم  عل  الككل الآت ا أوت ا رييس  (28 
ا ا و مــر الذــروات الطليعية ع ــوا (. رابعــا ا و مــر مجلــس الو را  رييســا (. وانيــا ا نايــ  ريــيس مجلــس الو را  نايلــا  للــرييس(. والذــ

 المالية واتقتصاد ع وا (. اامسا ا و مر التخطيل ع وا (".   
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عدم قعطا  هله السلطة التقديرمة للو مرن لن النسلة المحددا ف  قانون ققلي  روردستان هـ  أقـل نسـلة قـددت ا 
اليوردستان   يرإ ضرورا مـنح هـله السـلطة التقديرمـة للـو مر لع سـل  ن فحت  لو ران المكرل (19)المادا للرمع

(ن أع أن %20كانن ران من الماروض تقييد هله السلطة بما  اد عن النسلة المحددا ف  القانون والت  هـ   
ة تيــون هــله النســلة مذلتــة وت يمكــن التقليــل من ــا بــمع قــا  مــن القــوا ن أمــا قذا رــان الطرفــان اتاقــا علــ  نســل

( للرمــع فــ  العقــد الملــرم بين مــان ورانــت هنــا  ضــرورا لتقليــل هــله النســلةن فوقتئــلٍ رــان مــن %20أعلــ  مــن  
 الممكن قعطا  مذل هله السلطة التقديرمة للو مر للقيام بلل .

وعليهن فـلا نـرإ وجـود أع ضـرورا لمـنح هـله السـلطة التقديرمـة للـو مرن قذ أن ذلـ  ف ـلا  عـن رونـه يـ دع 
السلطة بيد الو مر وقدهن ف ن هلا الموضول ورد ضمن المواد الت  تـتيل  عـن شـروو العقـدن لـلا رـان قل  ترر  

القرإ بالمكرل اليوردستان  تحديد الكروو الت  يراها ضرورمة ف  العقدن وليس منح السلطة التقديرمة للـو مر 
 تواها.عل  النحو اللع ذررنان لن ذل  يارِض بع ا  من الكروو الساسية من مح

 
 تحديد طريقة تقييم الغاز الطبيعي بتعليمات  2-2

من بين المسايل الت  أعُط  اتاتصاص في ا للو مر ه  بيان طرمقة تقيـي  الرـا  الطليعـ  وريايـة تن ـي  
 المور الخاصة ب ان وذل  عن طرمع قصدار تعليمات ااصة ب له المسملة.

من المادا  الذامنة والذلاوـون( مـن قـانون الـنال والرـا  ققلـي  ورد هلا اتاتصاص للو مر ف  الاقرا  والذا ( 
. فقد أوجلت هله الاقرا عل  الو مر قصدار تعليمات ااصة يلين في ا الطرمقة الت  يت  في ا تقيي  (20)كوردستان

متلعـة الرا  الطليع  ورياية التعامل معهن ولين ا قيـدت أن تيـون هـله التعليمـات علـ  وفـع المعـايير الدوليـة ال
ف  هلا المجا ن بحيه ي من الحصو  عل  الحد العل  من العايدات للكع  ف  ققلي  روردستان اصوصـا  

 والعراا بككل عام.

                                                           
(ن %20فقد رانت عقود الـنال الوايـل التـ  أبرمت ـا مالليـة الـدو  العربيـة فـ  ع ـد اتسـتعمارن تحـدد نسـلة الرمـع بـمكذر مـن  (28 

(. لتااصـيل هـله النسـ  %26( وعقود أارإ قددت ا ه %27( وبع  ا ه %24( وبع  ا ه %2227فلع  ا قددها ه 
ن 2827الن ــام القــانون  للاتااقيــات اللتروليــة فــ  الــللاد العربيــةن  والعقــود التــ  ت ــمنت ان ين ــرا د.أقمــد علدالحميــد عكــو.ن

   (. 2( و 2ن ورلل  ال امكان رق  267ص
تنص الاقرا  والذا ( من المادا  الذامنة والذلاوون( من قانون النال والرا  ققلي  روردستان عل  أنه  يحدد الو مر طرمقة تقيـي   (20 

بتعليمـات ااصـة علـ  أن تيـون وفـع المعـايير الدوليـة المتلعـة فـ  هـله الصـناعةن وبحيـه الرا  الطليع  قس  العقد الناطـ  
   ي من الحد العل  من العايدات للكع  ف  اققلي  والعراا(. 
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وتجدر اقشارا قل  أن الاقرا  والذا ( الملرورا أعلاه تمت  بعد أن تطرقت الاقرتـان  أوت ( و وانيـا ( مـن المـادا 
لناطـ  الكـروو المتلعـة التـ  تتعلـع بالرـا  الطليعـ ن بحيـه تـ دع تلـ  ذات ا قل  أنـه يجـ  أن يت ـمن العقـد ا

 الكروو قل  تس يل تطومر صناعة الرا  الطليع  ف  ققلي  روردستان.
كمــا وأن الكــروو التــ  تــرد فــ  العقــد الناطــ  يجــ  أن تحتــوع علــ  بنــود ت ــمن الحصــو  علــ  المناعــة 

ليعــ  الـــلع يـــت  قنتاجـــهن وفـــ  الوقـــت ذاتـــه يجـــ  أن القصــوإ مـــن اليميـــات التـــ  تيـــون فاي ـــة مـــن الرـــا  الط
تت من بنودا  أارإ ت رد عل  التقليل من اشتعا  الرا  الطليع ن ورل ذل  يت  طلقا  للمعايير المتلعة ف  هلا 

 المجا .
أما ما يخص موقف القانون العمان  ب لا الكمنن ف نه قد أول  اهتماما  بالرا  بتن ي  أقكام الرا  الطليع ن 

قد اصص  الاصل السابع( منه واللع يحتوع عل  ولاً مواد قانونيةن ورل مادا من ا تت من مجموعة مـن ف
 الاقرات والقكام القانونية الخاصة بليان رياية التعامل مع الرا  الطليع .

ن ( أل م المكرل العمان  المقاو  ف  عقد النال الخامن واللع أسماه  صـاق  قـع اتمتيـا (42فا  المادا 
بالمحاف ة عل  الرا  الطليع  واسترلالهن ولينه فـ  الوقـت ذاتـه قـدد لـه أولومـات فـ  الجانـ  العملـ ن بحيـه 
ت يمكنــه التعامــل مــع الرــا  الطليعــ  ريامــا يكــا ن أو رمــا تقت ــيه مصــلحتهن لنــه قيــد عمــل المقــاو  فــ  هــلا 

 .بموافقة الوزارة كتابةً الخصوص 
قـــانون العمـــان  لليـــان مجموعـــة ميـــر قليلـــة مـــن الم ايـــا والحـــواف  ( مـــن ال42فـــ  قـــين اُصصـــت المـــادا  

اقضافية لتكجيع استرلا  الرا  ف  منطقة العقد الناط  بالككل اللع يتناس  مع الج ود الت  يللل ا المقاو  
 وقج  اتستذمار اللع يقوم به.

  منطقـــة العقـــدن واســـترداد ومـــن أهـــ  هـــله الحـــواف  والتســـ يلاتا قطالـــة فتـــرا تقيـــي  اتكتكـــافات الرا مـــة فـــ
المصــارما والناقـــات التـــ  أناق ـــا المقـــاو  للحصـــو  علـــ  اتكتكـــاف التجـــارع للرـــا ن والســـماح للمقـــاو  ب ـــ  
اتكتكافات الرا مة الصريرا وربط ا مع بع ـ ا لتيـون ققـلا  أو ققـوت  تجارمـةن ومن ـا تخاـيش العلـا  الماليـة 

ســتذماراته فـــ  مجـــا  تنميـــة اقتيــاط  الرـــا  الطليعـــ  وتطـــومر علــ  المقـــاو  بمـــا يتناســ  مـــع ج ـــوده وقجـــ  ا
ـــو مر  ـــا  الماليـــة يكـــون بموجـــ  أســـس وضـــوابل يصـــدر ب ـــا قـــرار مـــن ال قنتاجـــهن قت أن هـــلا التخاـــيش للأعل

 بالتنسيع مع و ارا المالية.
ن الرـا  ( من القانون العمان  قل  قل ام المقاو  بتخصيص اقنتا  مـ43وف  الكمن ذاتهن تطرقت المادا  

الطليع  اللع ت يسـتعمله فـ  العمليـات لتلليـة متطللـات الحاجـات المحليـةن ومكـون ذلـ  وفـع مـا تقـرره الـو اران 
كمـا أجـا ت المـادا المـلرورا اتاـاا الـو ارا مـع المقـاو  علـ  تخاـيش اليميـات المخصصـة للاسـت لا  المحلـ ن 

 وذل  عند توفر رميات من الرا  اار  منطقة العقد.



 01/5/8102 اربيل – ون / جامعة ايشككلية القان ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     

  
 

 
 

 
   911       

 

بيّنا موقف رلٍ من قانون ققلي  روردستان والقانون العمـان  علـ  قـدان ولجـل قجـرا  مقارنـة بين مـا  بعد أن
 بكمن رياية التعامل مع الرا  الطليع  نسجل ما يمت ا

عل  الرم  من أن القانونين رلي ما تطرقـا قلـ  موضـول تقيـي  الرـا  الطليعـ ن قت أن القـانون العمـان   -2
ــي  روردســتانن قذ أنــه قــدد أولومــات لعمــل المقــاو  فــ  مجــا  الرــا  تناولــه بكــكل أف ــل ب كذيــر مــن قــانون ققل

الطليعــ ن ومكــون عمــل المقــاو  فــ  هــله الولومــات بموجــ  رتــاه تحرمــرع مــن الــو اران أمــا قــانون اققلــي  ف نــه 
الاقـرا  أوت ( مـن جا  االيا  من وضع أع أولومة لعمل المقاو  ف  مجا  الرا  الطليع ن بـدت  مـن ذلـ  أقالـت 

 المادا  الذامنة والذلاوون( الكروو الت  تتعلع بالرا  الطليع  قل  العقد الناط  اللع يلرم مع المقاو .
قـدد القـانون العمـان  مجموعـة ميـر قليلـة مــن الحـواف  والتسـ يلات للمقـاو  ب ـدف تكـجيع العمـل فــ   -2

ت ذاتــه قيــد ريايــة تقــدي  هــله التســ يلات والحــواف  بــمن مجــا  الرــا  الطليعــ  وتنميتــه وتطــومرهن ولينــه فــ  الوقــ
تيــون ملنيــة علــ  أســس وضــوابل يصــدرها الــو مر بالتنســيع مــع و ارا الماليــة. فــ  قــين أن قــانون اققلــي  لــ  
يتطرا قل  بيان أع قواف  أو تس يلات للعمل ف  مجا  الرا  الطليع ن بدت  من ذل  قيدت الاقرا  وانيا ( مـن 

امنــة والذلاوـون( أن تيــون هنـا  بنــود فـ  العقــد الناطـ  ت ــمن الحصـو  علــ  المناعـة القصــوإ مــن المـادا  الذ
 اليميات الااي ة من الرا  الطليع ن ورلل  التقليل من اشتعا  الرا  الطليع .

 يُســند القــانون العمــان  بعــش المــور التاصــيلية قلــ  الــو ارا لتقــوم هــ  بواجلات ــا القانونيــة والانيــة التــ  -3
تتطلل ــا العمليــات المتعلقــة بالرــا  الطليعــ ن رمــا فــ  الموافقــة علــ  تحديــد أولومــة لعمــل المقــاو  بكــكل رتــاب ن 
وتحديـــد متطللـــات اتســـت لا  المحلـــ  للرـــا  الطليعـــ ن ورـــلل  اتتاـــاا مـــع المقـــاو  علـــ  تخاـــيش اليميـــات 

 المخصصة للاست لا  المحل .
القانونية ل  يسند القانون العمان  قل  الـو مر سـوإ مـا يتعلـع من ـا وف  رل هله القكام الت  بينت ا المواد 

بتحديــد الســس وال ــوابل لييايــة تخاــيش العلــا  الماليــة علــ  المقــاو  ب ــدف تكــجيعه علــ  تنميــة وتطــومر 
الرا  الطليع ن وقت  ف  هله الحالة ف ن ااتصاص الو مر ف  ذل  مقيد بمن يكون بالتنسيع مع و ارا الماليـة 

 يس الو مر وقده من يقوم بلل .ول
أمــا قــانون ققلــي  روردســتانن ف نــه أعطــ  للــو مر ااتصــاص قصــدار تعليمــات ااصــة لتحديــد طرمقــة تقيــي  

 الرا  الطليع  قس  العقد الناط ن دون أع قشارا للو ارا أو قت  التنسيع مع ج ة أارإ.
هلا اتاتصاص للو مر وقدهن ف نـه لحـين وتجدر اقشارا قل  أنهن عل  الرم  من أن قانون اققلي  أعط  

كتابة هله السطورن وعل  قد علمنان ل  يصدر الو مر فـ  ققلـي  روردسـتان أع تعليمـات ااصـة بتحديـد طرمقـة 
تقيــي  الرــا  الطليعــ . ممــا أدإ قلــ  بقــا  هــلا الموضــول الحيــوع الــلع يكــكل أهــ  مصــدر مــن مصــادر الــدال 

 للحكومة دون أع تن ي  قانون  ااص.
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 عدم اعتداد الوزير بالحصانة الحكومية في الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام 2-3
بما أن الج ات الحكومية المعنية تككل طرفا  مـن أطـراف عقـود الـنالن فـ ن ذلـ  يذيـر مخـاوف رليـرا لـدإ 

ا أراد الطــرف المقابــلن وبكــكل اــاص الكــررات الجنليــة العاملــة فــ  مجــا  الــنال. قذ أن الطــرف الحكــوم  قذ
الع قشكاتت أو عراقيل للطرف الجنل  ف نه يمتل  وسايل قانونية رذيران دولية ودااليـةن تسـاعده علـ  ذلـ . 
ومـرد ذلــ  هــو أن الدولــة شــخص مــن أشــخاص القـانون الــدول  العــامن وأن المررــ  القــانون  الــلع تتلــو ه الدولــة 

ة. رمـا أن ـا تمتلـ  وسـايل قدارمـة اسـتذنايية تُمكِن ـا يختلف عن المرر  القانون  للطرف الآار المتعاقد مع الدول
من فرض بعش المور الت  ت تص  ف  مصلحة الطرف الآاـر بـل قن ـا قـد تـ دع قلـ  درجـة السـيطرا علـ  
أموا  وأصو  الكررات عن طرمع تمميم ا. رما وأن تـمرمو علاقـات الللـدان المنتجـة للـنال فـ  الكـرا الوسـل 

فل بمذل تل  اقجرا ات القانونية الت  اتخلت ضـد الكـررات العاملـة فـ  مجـا  الـنال مع الكررات الجنلية قا
 .(21)سابقا  

استكعارا  من المكـرل فـ  ققلـي  روردسـتان ب ـله العلاقـات التمرمخيـة ميـر المكـجعة بـين الحكومـات السـابقة 
مـع الحكومـة بكـكل مرـاير  والكررات الجنليةن وتحاي ا  ققـدام تلـ  الكـررات علـ  الـداو  فـ  تعاقـدات جديـدا

لما ران عليه الوضع فـ  السـابعن وتطمينـا  ل ـا بعـدم تيـرار اقجـرا ات التـ  اتخـلت ا الحكومـات ضـد الكـررات 
الجنلية استنادا  قل  الحصانات الت  تتمتع ب ا الحكومةن فقد نصت المادا  الذالذة والربعون( مـن قـانون ققلـي  

ر نيابــة  عــن اققلــي  اتعتــداد بالحصــانة الحكوميــة فــ  العقــود الناطيــة فيمــا كوردســتان علــ  أنــه  ت يجــو  للــو م
 يتعلع باقجرا ات القانونية وتنايل القكام المقررا(.

                                                           
وقد قدً ذل  ف  ماللية الدو  المنتجة للنالن وبككل ااص الدو  المنتجة للنال ف  الكـرا الوسـلن فقـد بـدأت الخطـوات  (22 

لتــممي  منــل فتــرا الخمســينات واســتمرت قلــ  منتصــف الســلعينات مــن القــرن الماضــ . وفــ  العــراا صــدر أو  قــانون المم ــدا ل
( 80بخصوص استرداد المساقات مير المسترلة من قلل الكررات الجنلية المتعاقدا مـع الحكومـة العراقيـة وهـو القـانون رقـ   

عل  اتخاذ قجرا ات مختلاة ضد الكررات الجنلية وتحجي  مساقات ن و  استمرت الحكومات المتعاقلة ف  العمل 2862لسنة 
( 80( و 20ورــلل  القــوانين ذوات الرقــام   2822( لســنة 68عمل ــا قلــ  أن وصــل المــر قالــ  صــدور رــل مــن القــانون رقــ  

( لسـنة 200ن والت  عالجت تممي  الحصص الكايعة للعش الكرراتن وف  الن ايـة صـدر القـانون رقـ   2823( لسنة 202و 
اللع ق   بتممي  بقية الحصص الكايعة ف  شررة نال اللصرا. مما أدإ قل  أن يخلو العراا تمامـا  مـن أع اسـتذمار  2827

أجنل  ف  مجا  النال. بل وأصلح العراا أو  بلد دالته الكررات الجنلية وأو  بلد تخر  منه. لتااصيل أكذر ين ر رل منا 
ن بيـروتن 2العربيـة فـ  السـلعينات فرصـة ومسـ وليةن الم سسـة العربيـة للدراسـات والنكـرن و د. يوسف صـايمن سياسـات الـنال

ن بيـروتن 2وما بعدها؛ د. سعدون قمادعن ملررات وقرا  ف  شـ ون الـنالن دار الطليعـة للطلاعـة والنكـرن و 78ن ص2883
ن 2022ر اليتــــ  القانونيــــةن مصــــرن ؛ د. رــــاوان قســــماعيل قبــــراهي ن عقــــود التنقيــــ  عــــن الــــنال و نتاجــــهن دا202ن ص2880
 وما بعدها.      322ص
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ورد النص الملرور ضمن  الاصل العاشر( من قانون ققلي  روردستانن واللع هو مخصـص لليـان شـروو 
عقــود التــ  تلرم ــا الحكومــة يجــ  أن تنطــوع علــ  تلــ  العقــود التــ  تلرم ــا قكومــة اققلــي ن بمعنــ  أن رــل ال

الكــروون ومــن بين ــا شـــرو التنــا   عــن الحصــانة الحكوميـــة التــ  تتمتــع ب ــا الحكومـــةن وعــدم الســماح للـــو مر 
اتعتداد بتل  الحصانةن سوا   أكان ذل  ف  المور الت  تتعلع باقجرا ات القانونية التـ  تتخـل ضـد الكـررات 

اقدارمة ف  اتخـاذ أع قجـرا  قدارع تحقيقـا  للمصـلحة العامـةن أم رـان يتعلـع بـرفش المذـو  عن طرمع سلطات ا 
أمــام الق ــا  الجنلــ  اســتنادا  قلــ  الحصــانة الق ــاييةن أم رــان يتعلــع بتنايــل القكــام التــ  تصــدر ضــد الج ــة 

قــدوً النــ ال بــين  الحكوميــة فــ  الــداال أو الخــار  وبكــكل اــاص أقكــام التحكــي  الجنلــ  التــ  تصــدر نتيجــة
 أطراف العقد.

فلموج  النص القانون  المتقـدم أن الـو مر ملـ م بعـدم اتعتـداد بـمع نـول مـن أنـوال الحصـانات التـ  تتمتـع 
 ب ا الج ات الحكومية ف  مقابل الطرف اللع دال مع ا ف  التعاقد.

مح فــ  عقــود الــنال وقـد انعكــس هــلا التنــا   عــن أنــوال الحصــانة المنصــوص عليــه فــ  القــانون بكــكل صــر 
 أبرمت ا قكومة اققلي  مع الكررات الجنليةن فعل  سليل المذلا

(ن الملــرم بــين قكومــة اققلــي  حقللضياللوري لل   ي( مــن عقــد اقتســام اقنتــا  اليوردســتان   42تــنص المــادا  
 PSC-Longford/Petoil/Genelومجموعــة شــررات أجنليــةن مكــار قلي ــا فــ  العقــد بكــكل مختصــر ه 

Enerji ن علــ  أنا  الحكومــة وأع شــررة عامــةن والتــ  يمكــن أن تكــكل ريــان المقــاو  22/6/2008(ن بتــمرمو
ف  أع وقتن تتنـا    تتخلـ ( بـلل  بكـكل رامـل وميـر قابـل للـنقش عـن أع قدعـا  بالحصـانة لناسـ ا أو لعٍ 

 من أصول ا. هلا التنا    التخل ( يت من أع قدعا  بالحصانة منا
  من هلا العقد(؛42وساطةن أو قجرا ات تحكيمية ت  اللد  ب ا طلقا  للمادا أع تقرمر اليرن  -أ
ــــرن الوســــاطةن أو قجــــرا ات  -ه ــــر الخلي ــــة تقرم ــــة أو قجــــرا ات أاــــرإ لمعون أع قجــــرا ات ق ــــاييةن قدارم

  من هلا العقد(؛ و 42تحكيمية ت  اللد  ب ا طلقا  للمادا 
تســومةن قكـ ن ق ــا ن ادمــة العمليـةن تنايــل أمــرن أو أع ج ـد للتمكيــد علـ ن فــرض أو قناــاذ أع قـرارن  - 

قجــ   مت ــمنا  مــا قلــل الحجــ  الق ــاي ( والــلع ينــت  عــن تقرمــر اليــرن وســاطةن قجــرا ات تحكيميــة أو أع 
 . (22 قجرا ات ق اييةن قدارمة أو قجرا ات أارإ ت  اللد  ب ا طلقا  ل لا العقد(

                                                           
 نص المادا باللرة اقنيلي مةا (22 

41: "The GOVERNMENT and any public company which may be CONTRACTOR Entity at any 
time hereby fully and irrevocably waives any claim to immunity for itself or any of its assets. 
This waiver includes any claim to immunity from:                                                                                      
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  العقد الملرورن أن الج ة الحكومية فـ  اققلـي  قـد كما ي  ر بكل جلا ن من الا  النص المكار قليه ف
تنا لت عن جميع أنوال الحصانات الت  تمتلي ا بمقت   المواويع والقرارات الدولية والقوانين الدااليةن فتنا لت 
عــن القيــام بــمع قجــرا  قدارع أو التمســ  بالحصــانة الق ــايية أو الحصــانة ضــد تنايــل القكــام والقــرارات التــ  

 بكمن العقد الملرور ف  قا  قدوً أع ن ال.تصدر 
أما لدإ الرجول قل  القانون العمان ن فنجد أنه يخلو تماما  من أع قشارا صرمحة أو ضمنية قل  مذـل هـلا 
النص اللع أورده قانون ققلي  روردستان بكمن التنـا   عـن جميـع أنـوال الحصـانات مـن قلـل الج ـات الحكوميـة 

( منـه أوجلـت 23اقشارا قليه فـ  القـانون العمـان  ب ـلا الخصـوص هـو أن المـادا   ف  تعاقدات ا. رل ما يمكن
أن تت من عقود النال الت  تلرم ا الو ارا مجموعة من المور الساسية ومن ا "تسومة المنا عـات". ممـا يعنـ  

وص تسـومة أن من المور الساسـية التـ  يجـ  التطـرا قلي ـا فـ  العقـد الناطـ  هـو أن يوجـد بنـد معـين بخصـ
المنا عــات التــ  تنكــ  بــين الطــرفين. وليــن ذلــ  ت يا ــ  منــه ققــرار أع تنــا   عــن الحصــانات التــ  تتمتــع ب ــا 
الج ــات الحكوميــةن فيــل مــا فــ  المــر هــو أن الطــرفين يتاقــان علــ  طــرا ووســايل معينــة لتســومة المنا عــات 

والتوفيـع وتقرمـر الخلـرا ن و ذا لـ  يتوصـلا قلـ   بين مان والت  تلـدأ ماللـا  بـالطرا الوديـة رالمااوضـات والوسـاطة
تسومة مرضية بالطرا الوديـةن فيتاقـان علـ  تسـومة النـ ال عـن طرمـع التحكـي ن ومـن الممكـن أن يتاـع الطرفـان 

 عل  اللجو  قل  الق ا  الداال  للدولة المتعاقدا.
وج  عل  الـو مر التنـا   عـن فا  معرض المقارنة بين موقف القانونين ي  ر أن قانون ققلي  روردستان أ

جميع أنوال الحصاناتن وقد انعكس ذل  ف  العقـود التـ  أبرمت ـا قكومـة اققلـي  مـع الكـررات الجنليـةن وذلـ  
بخـلاف القـانون العمــان  الـلع يخلــو مـن أع قشــارا قلـ  مذــل هـلا التنــا  . ولعـل الســل  فـ  موقــف قـانون ققلــي  

ولــ  التــ  تتعاقــد في ــا قكومــة اققلــي  مــع الكــررات الجنليــةن فمــن كوردســتان يعــ إ قلــ  أن هــله هــ  المــرا ال
الممكــن أن يعــود ذلــ  قلــ  عــدم وجــود الــرا رافيــة لــدإ الج ــات المختصــة فــ  ققلــي  روردســتان بكــمن تااصــيل 
عقود النالن هلا من جان ن ومن جانـ  قاـر قـد يكـون المكـرل فـ  ققلـي  روردسـتان أراد بـلل  تحايـ  وتكـجيع 
                                                                                                                                                                                            

(a) any expert determination, mediation, or arbitration proceedings commenced pursuant to 
Article 42;                                                                         

(b) any judicial, administrative or other proceedings to aid the expert determination, or 
arbitration proceedings commenced pursuant to Article 42; and                     

(c) any effort to confirm, enforce or excute any decision, settlement, award, judgment, service of 
process, execution order or attachment(including pre-judgment attachment) that results from 
an expert determination, mediation, arbitration proceedings or any judicial, administrative or 
other proceedings commenced pursuant to this contract".                                                                                                                               
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كررات الجنلية للإقدام عل  الداو  ف  علاقات تعاقدية مع اققلـي . وليـن مـع ذلـ  تيمكـن قماـا  وتطمين ال
مســـايل أاـــرإ جـــد م مـــة فـــ  هـــلا الكـــمن ومن ـــاا أن المررـــ  القـــانون  للإقلـــي  يختلـــف عـــن مررـــ  الـــدو  ذات 

سيادان رما ومن الممكـن أن السيادان ف قلي  روردستان قنما هو ج   من دولة العراا اتتحادية وليس دولة  ذات 
تيون الكررات الجنلية قد استرلت الخلافات اليذيرا بـين قكومـة اققلـي  والحكومـة اتتحاديـةن سـوا   الخلافـات 
السياسية أو ما يتعلع من ا بتاسير النصوص الدستورمة الت  تتحدً عن قدارا العمليـات الناطيـة بـين الحكومـة 

ما اضطرت مع ا قكومة اققلي  قل  أن تتنا   عن رل أنوال الحصاناتن ومن ن م(23)اتتحادية وقكومة اققلي 
 و  منع الو مر من اتعتداد بمع قصانة ف  العقود الت  يت  قبرام ا مع الكررات الجنلية.

وأايرا  نود اقشارا قل  أن مذل هلا التنـا   عـن الحصـانة الحكوميـة الـلع تلنـاه قـانون ققلـي  روردسـتان هـو 
ذاته اللع سليته الحكومة العراقية ف  عقود النال الت  أبرمت ا م ارا ن فا  عقد نال ققل ال بيـر لسـنة  الموقف
( مـن هــله 2( منــهن نصـت الاقــرا  32وبكـكل اــاص عنـد بيــان القكـام الخاصــة بـالتحكي  فــ  المـادا   2020

بمع ن ال  الن ال( ينكم عن هـلا  المادا عل  أنه  ينلر  عل  الطرفين السع  للتوصل قل  قلٍ ودع فيما يتعلع
ــــ   ــــ  تل ــــت  التوصــــل قل ــــ  ي ــــ  قــــا  ل ــــه. وف ــــة ب ــــة متعلق ــــمع قكــــ  أو اتااقي ــــه أو ب ــــع ب ــــرتلل أو يتعل ــــد أو ي العق
التســومة.....يجو  للطــرفين ققالــة المســملةن قســلما يكــون مناســلا ن قلــ  قدارات ــ  العليــا لحل ــا. وفــ  قــا  لــ  يــت  

( يوما  من اققالة قل  اقدارات العليان يجو  لعٍ مـن طرفـ  النـ ال 30التوصل قل  تل  التسومة ف  م ون  
ققالة المسملةن قسلما يكون مناسلا ن قل  الير مستقلن أو ققالة المسملة للتحكـي  رمـا هـو منصـوص عليـه فـ  

ومننن المفهننوم أح الحقننوق ( يومــا  قلــ  الطــرف الآاــر. 60هــلا العقــدن وليــن بعــد توجيــه قشــعار اــلا  مــدا  
 لإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد تشكل حقوقاً والتزامات تجارية وليس سيادية(.وا

( مـن العقـد المـلرور يُ  ـر بكـل جـلا  أن الج ـة الحكوميـة العراقيـة قـد 32/2فالسطر الايـر مـن المـادا  
واتلت امــات التــ  تنا لــت تمامــا  عــن رــل أنــوال الحصــانات التــ  تمتلي ــان لن الطــرفين اتاقــا علــ  أن الحقــوا 

وردت ف  العقد الملرور قنما ه  مسايل تجارمة بين الحكومة العراقية والكررة الجنلية وت علاقـة ل ـا بـالمور 
 السيادية.

 
 
 

                                                           
( منه للتحدً عن مليية النال والرا  وريايـة قدارا ققـو  222( و 222( المادتين  2007اصص الدستور العراق  لسنة   (23 

( وـلاً عكـرا سـنة علـ  ناـاذ الدسـتور العراقـ ن فلايـ ا  23النال الحالية والمسـتقلليةن وليـن علـ  الـرم  مـن مـرور مـا يقـاره  
 ومة اققلي  بكمن ما وم المادتين الملرورتين. الخلاف قايما  بين الحكومة اتتحادية وقك
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 الخاتمة
بعد أن انت ينا من اللحه المعنون  ااتصاصات الو مر ف  ااتيار المتعاقد ف  عقود النال وتحديد بعش 

مقارنة(ن نسجل أه  اتستنتاجات الت  توصلنا قلي ا ف  ونايا اللحه والتوصيات الت  نقدم ا دراسة  -شروط ا 
 ب دف اتستاادا من ان ونجمل ا فيما يمت ا

 أولًا: الاستنتاجات
توجد مجموعة من الطرا والوسايل تاتيار المتعاقد فـ  عقـود الـنالن وليـن الكذـر متـداوت  من ـا هـ   -2

 أو اقعلان العامن والمناقصة الخاصةن والمااوضات الملاشرا أو السلوه الملاشر(. المناقصات العامة 
أال قانون النال والرـا  فـ  ققلـي  روردسـتان بطرمقـة اقعـلان العـام رطرمقـة أصـلية تاتيـار المتعاقـدن  -2

المصـلحة العامـة ولينه ف  الوقت ذاته أجا  للو مر ااتيار المتعاقد عن طرمـع المااوضـات الملاشـرا قذا دعـت 
قلـ  ذلــ . فــ  قــين أن القـانون العمــان  لــ  يحــدد طرمقـة معينــة تاتيــار المتعاقــد فـ  قــانون الــنال والرــا  و نمــا 
تطرا قل  بيان طرا ااتيار المتعاقد ف  قانون المناقصاتن وقدد ليـل طرمقـة من ـا شـروط ا وقاتت ـان وبـدت  

ل  مجلـــس المناقصـــات( والـــلع يخـــتص بااتيـــار المتعاقـــد مـــن مـــنح أع ســـلطة تقديرمـــة للـــو مر ف نـــه قـــرر تكـــكي
 بموج  اتاتصاصات الممنوقة له ف  القانون. 

مــنح قــانون الــنال فــ  ققلــي  روردســتان ســلطات تقديرمــة واســعة للــو مر فــ  مجــا  تحديــد شــروو العقــدن  -3
ع علــ  مجا فــات تجارمــة من ــا تقليــل نســلة الرمــع و مــادا نســلة اليلــف المســتردا قذا رأإ الــو مر أن العقــد ينطــو 

كليرا. فعل  الرم  من أن الساس القـانون  لممارسـة الـو مر ل ـله السـلطة التقديرمـة هـو ت ـمن العقـد مجا فـات 
تجارمـــة رليـــران أو أنـــه يحتـــا  قلـــ  ملـــالم ماليـــة رليـــرا فـــ  بدايـــة اتســـتذمارن قت أن القـــانون المـــلرور لـــ  يلـــين 

يحـدد أع معيـار لمعرفـة رـون المجا فـة التجارمـة رليـرا أو قليلـةن فمتـ   المقصود بتل  المجا فات التجارمـة  ولـ 
تعتلر المجا فة رليرا  ومت  تيون قليلة  والتسا   ذاته يُطـرح بكـمن مـدإ اقتيـا  العقـد قلـ  ملـالم ماليـة رليـرا 

 من عدم ا 
لتقليــل مــن نســلة علــ  الــرم  مــن أن قــانون ققلــي  روردســتان قيــد الســلطة التقديرمــة للــو مر فــ  قــالت  ا -4

الرمع و مادا نسلة اليلف المستردا بمجموعة من القيـود مـن أهم ـا استحصـا  موافقـة المجلـس اققليمـ ن قت أن 
هــلا المجلــس لـــيس لــه وجــود فعـــا  فــ  الواقــع العملـــ ن وأنــه لــيس مـــن بــين أع ــايه أع شـــخص مخــتص فـــ  

ل استحصــا  موافقــة المجلــس اققليمــ  مجــاتت الــنال والرــا  ســوإ شــخص و مــر الذــروات الطليعيــةن ممــا يجعــ
 أمرا  مير ذع جدوإن رما وأنه ي دع قل  ترر  السلطة ف  يد الو مر وقده.
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الافا  لقانون ققلي  روردستانن فقد قدد القانون العمان  مجموعة مـن المـور الساسـية التـ  يجـ  أن  -7
 لريـره فـ  رـل المسـايل التـ  يحتـوع علي ـا يت من ا عقد النال العمان ن دون منح أع سلطة تقديرمة للـو مر وت

 العقد ف  سلطنة عمان.
أما بخصوص رياية التعامل مـع الرـا  الطليعـ ن فعلـ  الـرم  مـن أن رـلا  مـن قـانون ققلـي  روردسـتان  -6

والقــانون العمــان  قــد تطرقــا قلــ  هــلا الموضــولن قت أن القــانون العمــان  تناولــه بكــكل أف ــل بكذيــر مــن قــانون 
وردسـتانن قذ أنـه قـدد أولومـات لعمــل المقـاو  فـ  مجـا  الرـا  الطليعــ ن ومكـون عمـل المقـاو  فـ  هــله ققلـي  ر

الولومــات بموجــ  رتــاه تحرمــرع مــن الــو اران أمــا قــانون اققلــي  ف نــه جــا  االيــا  مــن وضــع أع أولومــة لعمــل 
لكـــروو التــ  تتعلـــع بالرـــا  المقــاو  فـــ  مجــا  الرـــا  الطليعـــ ن بــدت  مـــن ذلـــ  أقــا  قـــانون ققلــي  روردســـتان ا

 الطليع  قل  العقد الناط  اللع يلرم مع المقاو .
قـدد القـانون العمـان  مجموعـة ميـر قليلـة مــن الحـواف  والتسـ يلات للمقـاو  ب ـدف تكـجيع العمـل فــ   -2

ت مجا  الرا  الطليع  وتنميته وتطومره. ف  قين أن قـانون اققلـي  لـ  يتطـرا قلـ  بيـان أع قـواف  أو تسـ يلا
 للعمل ف  مجا  الرا  الطليع .

أنـــاو القـــانون العمـــان  بعـــش المـــور التاصـــيلية بـــالو ارا لتقـــوم هـــ  بواجلات ـــا القانونيـــة والانيـــة التـــ   -8
تتطلل ــا العمليــات المتعلقــة بالرــا  الطليعــ ن ولينــه لــ  يســند قلــ  الــو مر ســوإ مــا يتعلــع من ــا بتحديــد الســس 

ة عل  المقاو  وتكجيعه عل  تنمية وتطومر الرا  الطليعـ ن وقتـ  فـ  هـله وال وابل لتخايش العلا  المالي
 الحالة ف ن ااتصاص الو مر مقيد بمن يكون بالتنسيع مع و ارا المالية.

أمــا قــانون ققلــي  روردســتانن ف نــه أعطــ  للــو مر ااتصــاص قصــدار تعليمــات ااصــة لتحديــد طرمقــة تقيــي  
 أع قشارا للو ارا أو قت  التنسيع مع ج ة أارإ.الرا  الطليع  قس  العقد الناط ن دون 

وعلــ  الــرم  مــن ذلــ  ف نــه لحــين رتابــة هــله الســطور لــ  يصــدر الــو مر فــ  ققلــي  روردســتان أع تعليمــات 
ااصة بتحديد طرمقة تقيي  الرـا  الطليعـ . ممـا أدإ قلـ  بقـا  هـلا الموضـول الحيـوع الـلع يكـكل أهـ  مصـدر 

 ع تن ي  قانون  ااص.من مصادر الدال للحكومة دون أ
أما بكمن التنا   عن الحصانات الحكوميةن فقد أوج  قانون ققلي  روردستان عل  الو مر التنا   عن  -8

جميع أنوال الحصاناتن وقد انعكس ذل  فـ  العقـود التـ  أبرمت ـا قكومـة اققلـي  مـع الكـررات الجنليـة. ولعـل 
ــي  روردســتان ب ــلا الكــم ن يعــود قلــ  تحايــ  وتكــجيع وتطمــين الكــررات الجنليــة الســل  فــ  موقــف قــانون ققل

للإقـــدام علـــ  الـــداو  فـــ  علاقـــات تعاقديـــة مـــع اققلـــي . ورـــلل  ضـــعف المررـــ  القـــانون  للإقلـــي ن واســـترلا  
الخلافات اليذيرا الموجودا بين اققلـي  والحكومـة اتتحاديـةن ممـا اضـطرت مع ـا قكومـة اققلـي  قلـ  أن تتنـا   
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حصــاناتن ومــن وــ  منــع الــو مر مــن اتعتــداد بــمع قصــانة فــ  العقــود التــ  يــت  قبرام ــا مــع عــن رــل أنــوال ال
 الكررات الجنلية.

 وذل  بخلاف القانون العمان  اللع يخلو من أع قشارا قل  مذل هله التنا تت عن الحصانات الحكومية.
 ثانياً: التوصيات

( من المادا  السادسة والعكرون( من 2الاقرا  أوت /نوص  المكرل ف  ققلي  روردستان ب رورا تعديل  -2
قانون النال والرا ن بحيه ت تمنح أع سلطة تقديرمة للو مر تاتيار المتعاقد عن طرمع المااوضات الملاشران 

 قذ أن هله الطرمقة مير محللا وه  تنطوع عل  أمور مام ة.
عمليـة اقعـلان العـام أو قتـ  المااوضـات  ندعو المكرل ف  ققلي  روردستان قلـ  الـنص علـ  أن تـت  -2

الملاشرا  ف  قالة اقبقا  علي ا ف  القانون( عن طرمع لجنة متخصصة تتملف مـن أع ـا  فـ  رـلٍ مـن و ارا 
الذروات الطليعية وو ارا التخطيل وو ارا المالية ف  ققلي  روردستانن أو قت  يمكـن الـنص علـ  تكـكيل مجلـس 

الموجــود فــ  القــانون العمــان ن وذلــ  للحيلولــة دون تررــ  الســلطة التقديرمــة  علــ  مــرار  مجلــس المناقصــات(
 تاتيار المتعاقد ف  شخص واقد ولتحقيع الكاافية ف  العمليات الناطية.

نوص  المكـرل فـ  ققلـي  روردسـتان ب لرـا  السـلطة التقديرمـة الممنوقـة للـو مر فـ  مـا يتعلـع ب مـادا أو  -3
( وهـــ  النســـلة %20فـــ  العقـــدن لن النســـلة المنصـــوص علي ـــا فـــ  القـــانون هـــ   تقليـــل نســـلة الرمـــع المحـــددا 

المتلعــة فــ  مالليــة عقــود الــنالن رمــا وأن انطــوا  العقــد علــ  مجا فــات تجارمــة رليــرا أو اقتياج ــا قلــ  تمومــل 
ســو  ملـالم ماليـة رليـرا مـن عـدم ا جـا ت دون تحديـد أع معـايير ل ــا فـ  القـانونن ممـا قـد يـ دع قلـ  الـتحك  و 

استخدام هله السلطة التقديرمة الت  تضرورا ل ا أصلا . وذل  عل  شاكلة القانون العمان  اللع جا  االيا  من 
 أع سلطة تقديرمة للو مر أو لريره ف  هلا الخصوص.

ندعو المكرل ف  ققلي  روردستان قل  تعديل المادا  الذانية والربعون( من قانون الـنال والرـا ن وذلـ   -4
 فة مايمت  قلي ااب ضا
 تقدي  قواف  وتس يلات للمتعاقد لتكجيعه عل  العمل ف  مجا  الرا  الطليع . -أ
تحديــد أولومــات لعمــل المتعاقــد فــ  مجــا  الرــا ن وذلــ  ليــ  ت يختــار المتعاقــد مجــا  عملــه بحســ   -ه

 مصالحه الخاصة دون اتلتاات قل  تحقيع المصلحة العامة.
مر قصــدار التعليمــات المنصــوص علي ــا فــ  الاقــرا  والذــا ( لتن ــي  طرمقــة تقيــي  تحديــد فتــرا  منيــة للــو   - 

 الرا  الطليع  رمن تيون ف  م ون ستة أش ر أو سنة ف  قدها العل .
نقترح عل  المكرل ف  ققلي  روردستان قلرا  المادا  الذالذـة والربعـون( مـن قـانون الـنال والرـا ن التـ   -7

داد بالحصانة الحكوميـة والتنـا   عن ـا فـ  عقـود الـنال التـ  تلرم ـان علـ  الـرم  مـن أن تل م الو مر بعدم اتعت
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هـلا المــر هـو مطلــ  أســاس مـن مطالــ  الكــررات الجنليـة العاملــة فــ  مجـا  الــنال والرــا ن بـدت  مــن الــنص 
مر ف  رل عقـد عل  ذل  ف  القانون يمكن تر  هلا المر للمجلس اققليم  ف  ققلي  روردستان لحس  هلا ال

علـــ  قــــدان قذ أن المجلــــس اققليمــــ  يخــــتص بتحديــــد السياســـة الناطيــــةن وتشــــ  أن التنــــا   عــــن الحصــــانات 
 الحكومية يدال ف  صمي  السياسة الناطية.

 المصادر
 أوت ا اليت 
د. أقمد علدالحميد عكو. و د. عمر أبوبكر بااك ن الن ـام القـانون  للاتااقيـات اللتروليـة فـ  دو   .2
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طلا  ياسين العيس ن العقود الدولية وتطليقات ا ف  القانون العراقـ ن أطروقـة درتـوراه مقدمـة قلـ  رليـة  .5

 .2866القانون بجامعة بردادن 

ــــة ال .6 ــــ  الممليــــة العربي ــــرو  ف ــــانون  لللت ــــد القــــدهن الن ــــام الق ــــلن د. علدالحمي ســــعوديةن م سســــة نوف
 .2882بيروتن

   .2008د. علدالرقمن رقي  علداللهن العقد اقدارعن مرر  أبحاً القانون المقارنن أربيلن  .7
 .2022د. راوان قسماعيل قبراهي ن عقود التنقي  عن النال و نتاجهن دار اليت  القانونيةن مصرن  .8
تنايـــلهان دار الذقافــة للنكـــر والتو مـــعن  -قبرام ـــا  –د. محمــد علـــ  جــوادن العقـــود الدوليـــةن مااوضــات ا  .9

   .2882عمانن 

. محمد موسـ  الـف الجلـورعن الن ـام القـانون  لعقـد اقسـتذمار فـ  تصـاية الـنال الخـامن دار الجامعـة 20
 .2023الجديدان اقسكندرمةن 

قوقيةن بيـروتن دون ن منكورات الحلل  الح2. م ند مختار نوحن اقيجاه والقلو  ف  العقد اقدارعن و22
 سنة نكر.

. نليــل قســـماعيل الكـــللاان الطليعـــة القانونيـــة لمســـ ولية الطــراف فـــ  مرقلـــة مـــا قلـــل العقـــدن أطروقـــة 22
درتـوراه مقدمــة قلــ  رليــة الحقــوان جامعــة دمكــعن منكــور فــ  مجلــة جامعــة دمكــع للعلــوم اتقتصــادية 

 .2023والقانونيةن العدد الذان ن 
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ن الم سســة العربيــة 2سياســات الــنال العربيــة فــ  الســلعينات فرصــة ومســ وليةن و. د. يوســف صــايمن 23
 .2883للدراسات والنكرن بيروتن 

 ثانياً: القوانين 
ن منكــور فــ  الجرمــدا الرســمية 2002( لســنة 22العــراا رقــ    -. قــانون الــنال والرــا  ققلــي  روردســتان 2

 .27/22/2002(ن بتمرمو 27 وقايع روردستان(ن العدد  
ن منكـور فـ  الجرمـدا الرسـمية لسـلطنة عمـانن 2022( لسنة 8. قانون النال والرا  لسلطنة عمان رق   2
 .2022(ن لسنة 828العدد  
 
 

 المستخلص
يعـــال  موضـــول هـــلا اللحـــه الســـلطة التقديرمـــة التـــ  منح ـــا قـــانون الـــنال والرـــا  ققلـــي  روردســـتان لـــو مر 

ا ااتيــار المتعاقــد وتحديــد بعــش شــروو عقــود الــنالن قذ أن ل ــلين الذــروات الطليعيــة فــ  مجــالين محــددين وهمــ
المجالين الور الكلر ف  عواق  العقود الت  تلرم ا الج ـات الحكوميـة مـع الكـررات الجنليـة. وبريـة معالجـة 
موضول اللحه بككل أف ل فقد وقع ااتيارنا عل  قانون النال والرا  لسلطنة عمان ليكون محل المقارنة فـ  

ــي  روردســتان فــ  هــل ــي  روردســتانن لنــه قــانون صــادر مــ ارا  ومــن دولــة قرملــة مــن ققل ا اللحــه مــع قــانون ققل
 جوان  مختلاة.

وقد توصلنا ف  اللحه قل  أن قانون ققلي  روردستان يمنح سلطات تقديرمة واسعة لو مر الذروات الطليعية 
و هــــله الم مــــة قلــــ  مجلــــس اــــاص مُحــــدِدا  فــــ  مجــــا  ااتيــــار المتعاقــــدن فــــ  قــــين أن القــــانون العمــــان  أنــــا

ااتصاصــاته بكــكل ماصــل فــ  مــواد وفقــرات القــانونن دون مــنح أع ســلطة تقديرمــة للــو مر وت لريــره. رمــا مــنح 
قانون ققلي  روردستان سلطة تقديرمـة واسـعة للـو مر فـ  تحديـد بعـش شـروو العقـدن بينمـا قـدد القـانون العمـان  

توفر ف  عقـود الـنال وميرهـا مـن العقـود التـ  تيـون الج ـات الحكوميـة طرفـا  الكروو الساسية الت  يج  أن ت
 في ان دون منح أع سلطة تقديرمة للو مر وت لريره ف  هلا الخصوص.

وف  ااتمة اللحه سجلنا مجموعـة مـن اتسـتنتاجات والتوصـيات التـ  رأيناهـا ضـرورمة لمعالجـة النـواقص 
  تــن   مجــا  موضــول هــلا اللحــهن وذلــ  ب ــدف الاــل ب ــا بعــين والذرــرات التــ  تعتــرع نصــوص القــانون التــ

 اتعتلار ف  سليل تلاف  تل  النواقص والذررات ف  المستقلل القرم .
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 ثوختةى تويَذينةوة
ئةم تويذَينةوةية تايبةتكراوة بة بابةتى ثيَدانى دةسةلَاتى خةملَاندد  ةدة ياسداى ندةوا و دارى مدةكيدَى ةوكدسدتا         
داويةتى بةوةريرى سامانة سروشتييةةا  لة دوو بدواكى ديداكةراودا ةدة ئدةوانيي بدريت  لدةب مةلَبدذاكدنى  ريبَةسد          

ى نةوا، ضونكة ئةو دوو بدواكة  دةوكةتريك ةاكيردةكييا  مةيدة     لة ةلَكراو و دياكةردنى مةنديَك مةكجى  ريَبةستةةان
لةسةك داماتووى ئةو  ريَبةستانةى لايةنة حكومييةةا  ئةنجامى دةدة  لة ةلَ ةوَمثانيا بيانييدةةا   وة بدوَ ئدةوةى بابدةتى     

تة ياسداى بدةكاوكدةراو   تويَذينةوةةة باشتر ضاكةسةكبكةيك، ياساى نةوا و ارى )سةلَتةنةى عوما ( ما  مةلَبذاكد ةة ببيَ
لةم تويَذينةوةية لة ةلَ ياساى مةكيدَى ةوكدستا ، ضونكة ئةم ياساية بةم دواييانة دةكضووة و لةدةولَةتيكَ دةكضدووة ةدة   

 لة لايةنى جياوارةوة نزيكة لة ةلَ مةكيدَى ةوكدستا    
مدةكيدَى ةوكدسدتا  دةسدةلَاتى خةملَانددنى     لةم تويَذينةوةيةدا  ةيشتينة ئةو دةكةنجامةى ةة ياساى نةوا و  دارى  

روَكى داوة بةوةريرى سامانة سروشتييةةا  لةبواكى مةلَبذاكدنى لايةنى  ريَبةس  لة دةلَكراو، ةةضدى ياسداى عومدانى     
لةبرى ئةوة ئةنجومةنيَكى تايبةتي دامةركاندووة و مةموو تايبةتكاكييةةانى بدةماددةو برط دةى ياسدايى ديداكةردووةو مدي       

لَاتيكَى نةداوةتة وةرير و غةيرى وةرير، جرة لدة ئةنجوومةنةةدة  مدةكوةما ياسداى مدةكيدَى ةوكدسدتا  دةسدةلَاتى        دةسة
خةملاندنى روَكى داوة بةوةرير بوَ دياكةردنى مةنديَك لة مةكجةةانى  ريَبةس ، لة ةاتيكَددا ياسداى عومدانى مةندديَك     

انى نةوا و  ريَبةستةةانى ديكةى ةة لايدةنى حكدومى تيَددابيَ     مةكجى سةكةةى دياكةردووة ةة ثيَويستة لة ريَبةستةة
 بيَنةدى، وة بةمي  شيَوةيةك دةسةلَاتى خةملَاندنى نةداوة نةبوَ وةرير و نة بوَ غةيرى وةريريي لةم بواكة 
يَشكةشيا  بكدةيك  وة لةةوَتايى تويَذينةوةةةدا ةوَمةلَيَك دةكةنجام و ثيشَنياكما  توَماكةردووة ةة بة ثيَويستدا  رانى ث

بوَ ضاكةسدةكةردنى ئدةو ةدةموةوكطى و ةةلةبةكاندةى لدةدةسى ياسدادا بدةدى دةةدريكَ، بةمةبةسدتى ئدةوةى سدووديا             
 ليَوةكبريريَ  و لةبةكضاوبريريَك بوَنةميَشتنى ئةو ةةموةوكطييانة لةداماتويَكى نزيكدا 

 
Abstract 

 

The subject of this research deals with the discretion granted by the Kurdistan 

Oil and Gas Law to the Minister of Natural Resources in two specific fields: the 

selection of the contractor and the definition of some of the terms of the oil 

contracts, as these fields have the greatest impact on the consequences of contracts 

concluded by government agencies with foreign companies. In order to address the 

issue of this research in a better way, we have chosen the oil and gas law of the 

Sultanate of Oman to be compared with the law of the Kurdistan Region, because it 

has recently been issued and from a state close to the Kurdistan Region in various 

aspects. 

In this research we reached that the Kurdistan Region law gives wide 

discretionary powers to the Minister of Natural Resources in the field of choosing 

the contractor, while the Omani law entrusts this task to a special council that its 
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terms of reference has been specified in detail in the articles and paragraphs of the 

law, without granting any discretionary power to the minister or anyone else. In 

addition, the law of the Kurdistan Region gave the minister broad discretion in 

determining some of the terms of the contract, while the Omani law defined the 

basic conditions that must be met in the oil contracts and other contracts to which 

the government agencies are parties, without giving any discretion to the minister 

or to any others in this aspect. 

At the end of the research, we draw a set of conclusions and recommendations 

that we considered necessary to address the shortcomings and gaps in the 

provisions of the law that regulates the topic of this research, in order to take those 

shortcomings and gaps into account and to avoid them in the near future. 
ي


